
تقصير النساء وزيارتهنّ للبيت ليلة العيد

مهدي الساجدي
ملخّص البحث :

المشـهور عـى ألسـنة الفقهـاء جـواز التقصر و زيـارة البيت ليلـة العيد للنسـاء  الاتي يخفن 

الحيـض، أمّـا غرهـنّ مـن النسـاء  الـاتي يـردن التمتـع، فقد رخّـص لهـنّ في الإفاضة والرمـي ليا،ً 

وليجـوز لهـنّ الذبـح ول التقصر ول زيـارة البيت.

علـی أنّ بعـض المعاصريـن ليسـوا علی هذا الـرأی فهم يعتقدون أنّ  المسـتفاد مـن الروايات 

هـو جـواز التقصـر وزيارتهـنّ للبيـت لياً، لکن بعـد التوکيل في الذبـح. ويؤيد هـذا البحث الذي  

هـو حصيلـة التتبـع في الكتـب  الشرعيـة عـن طريـق البحـث في المکتبـات، رأي الجـواز في هـذه 

المسـألة، وهـو الـرأي الـذي يسـتفاد مـن الروايـات التي هـي العمدة من بـن أدلة هذه المسـألة. 

والـذي يقـوى في النظـر، أنّ الروايـات المسـتند إليها الرأي المشـهور والأدلة التي تمسّـك بها لإثبات 

عـدم الجـواز  قابلـة للجواب والنقـض والإبرام.

الكلمات المفتاحية: التقصر، ليلة العيد، زيارة البيت، الذبح، التوکيل.
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مقدمة :

مـن أفعـال الحـجّ تمتعـاً بعـد الوقـوف في عرفـات والمشـعر، رمي جمـرة العقبـة وذبح 

الهـدي أو نحـره يـوم العيـد؛ هـذا ولكـن الـذي يسـتفاد مـن الروايـات والفتـاوی، هـو 

ترخيـص النسـاء في الإفاضـة لياً من المشـعر ورمـي جمرة العقبـة. وفي هذا المجـال يطرح 

السـؤال الآتي: هـل يجـوز لهـنّ التقصـير ليلـة العيـد وزيـارة البيـت أيضـاً بعد رمـي جمرة 

العقبـة، أو يكـون الرخيـص لهـنّ في الإفاضـة والرمـي لياً فحسـب؟

ومـن المناسـب قبـل الجـواب عن هـذا السـؤال أن نفحـص عـن آراء الفقهـاء في هذا 

المجـال وعلـی الله الإتكال:

1. الأقوال في المسألة :

المشـهور بـين الفقهـاء ترخيـص النسـاء في الإفاضة مـن المشـعر ورمي جمـرة العقبة،1 

لكـنّ في جـواز التقصـير وزيارتهنّ للبيـت ليلة العيـد قولين:

أ. جـواز التقصـير وزيـارة البيت ليلـة العيد لمن خـاف الحيض ووجـوب تأخير الذبح 
ومـا يرتّـب عليه من الأفعـال ليلة العيـد لغيرهنّ. هذا رأي المشـهور.2

قال التريزي في الاستدلال علی هذا الرأي:

»ويبقـى الـكام في أنّـه يجـوز لهـؤلاء بعد الرمـي ليـاً الذبح والنحـر أيضاً ليـاً وكذا 
التقصـير، أو أنّ الجـواز يختـص بالرمـي، وأمّـا الذبـح والنحـر وكـذا التقصـير فيجب أن 

 1. العامـة الحـلي، 1414 ق، 8  : 228 ؛ المحقق الحلي، 1408 ق، 1 : 231 ؛ صاحب الجواهر، 1404 
ق، 19 : 77 ؛ التريزي، 1427 ق، 4 : 206.

2. أبوالصـاح الحلبـي، 1403 ق، : 198 ؛ إبـن زهـرة، 1417 ق، : 186 ؛ الكيـدري، 1416 ق، : 
160؛ السـبزواري، 1421 ق، :212 ؛ الشـهيد الأول، 1417 ق، 1 : 456 ؛ الخويي، 1410 ق، 5: 

191 ؛ التريـزي، 1423 ق، 3 : 172 ؛ الشـبيري،1421 ق، : 275 .
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يكـون بعد طلوع الشـمس مـن يوم العيد، ... فالمسـتفاد مـن الروايات على مـا يأتي ترتب 
الذبـح والنحـر عـلى رمي الجمـرة العقبة وترتـب التقصير أو الحلـق عليهما، وبـما أنّ وقت 
رمـي الجمـرة مـا بـين طلوع الشـمس وغروبهـا، فيكـون وقـت الذبـح أو التقصـير أيضاً 
كذلـك، والرخيـص الـوارد لهـؤلاء في الروايـات المعتمـد عليهـا بالإضافـة إلى الإفاضـة 
ليـاً ورمـي الجمرة، فيكـون الرخيص بالإضافـة إلى الذبـح والتقصير محتاجـاً إلى مُثبت، 
وهـذا الرخيـص لم يثبـت في حـق من عليه الهـدي بل مقتـضى المفهوم في صحيحة سـعيد 

عدمـه...«.1 الأعرج 

وقال المحقّق الخوئي في هذا المجال:

»يقـع الـكام تـارةً في تقديمـه على نهـار العيد بـأن يلق أو يقـصر ليلة العيـد لمن يجوز 
لـه الرمـي في الليـل، والظاهـر أنّ عـدم جـوازه ممـّا قطع بـه الأصحـاب للسـيرة القطعية 
ولتأخّـره عـن الذبح، ومن المعلـوم أنّ الذبح يجـب إيقاعه في نهار العيد، ولصحيح سـعيد 
الأعـرج... فإنّـه بمفهومـه يدلّ عـلى أنّ من كان عليـه الذبح لا يقصر حتى يذبـح. مضافاً 
إلى أنّـه يمكن اسـتفادة ذلـك من الروايات الآمـرة بالبدأة بالرمي وهو في النهار، ويسـتلزم 

ذلـك وقوع الذبـح والحلق في النهـار أيضاً لرتبهـما عليه.«.2

ب. جـواز التقصـير وزيـارة البيـت ليلـة العيد للنسـاء، لكن بعـد التوكيـل في الذبح. 
هذا الـرأي لبعـض الأعـام المعاصرين.3

وقال بعض الأعام في الاستدلال لهذا الرأي:

»بـل الأظهر جـوازه بالليل لصحيحة سـعيد الأعـرج المتقدمة. ودعـوى: أنّ قوله7 
فيهـا: »فـإن لم يكـن عليهـنّ ذبـح فليأخـذن مـن شـعورهنّ، و يقـصّرن مـن أظفارهـنّ، 

1. التريزي،1423 ق، 3: 172 .
2. الخوئي، 1418 ق، 29 : 317.

3. الحكيم، : 177؛ الفياض، : 489.
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ويمضـين إلى مكـة«، يـدلّ بمقتـضى مفهـوم الـشرط عـلى أنّـه إذا كان عليهـنّ ذبـح لم يجز 
لهـنّ ذلـك؛ مدفوعـة: بـأنّ الظاهر منـه عرفـاً أنّـه إذا كان عليهنّ ذبـح فليوكّلن فيـه أولاً، 
ثـمّ يقمـن إلى زيـارة البيت، كـما ورد نظير هذا في صحيحـة أبي بصير المتقدمة، فـإنّ مفادها 
ـ كـما مـرّ ـ أنّـه لا يجـوز لهـنّ الذبـح في الليل، فـإذا كان عليهـنّ ذبـح و أردن زيـارة البيت 
فعليهـنّ أن يوكّلـن فيـه حتى يقـوم بالذبح عنهـنّ في يوم العيـد، ثمّ يقـصّرن و يمضين إلى 

مكة ليـاً لزيارة البيـت...«.1

2. مستند الأقوال:
ومـن المناسـب قبـل البحـث والفحـص عـن القـول الصحيـح، البحـث أولاً عـن 
مسـتندات الأقـوال، وحيث تكـون الروايات التي تـدلّ علی ترخيص النسـاء في الإفاضة 
والرمـي هي العمـدة من بين أدلة المسـألة، نركز البحـث عنها ونبحث عن مـدی دلالتها. 

يلي: كـما  وهي 

أ. صحيحة سعيد السمّان عن الصادق7:
ـلَ  ن  قَـالَ: سَـمِعْتُ أباعَبْـدِالله7ِ يَقُـولُ:  »إنَّ رَسُـولَ الله9ِ عَجَّ ـماَّ عَـنْ سَـعِيدٍ السَّ
حَ  النِّسَـاءَ لَيْـاً مِـنَ الْمُزْدَلفَِـةِ إلَى مِنـًى، وأمَرَ مَـنْ كَانَ مِنهُْـنَّ عَلَيْهَا هَـدْيٌ أَنْ تَرْمِـيَ ولاَ تَرَْ

ـةَ حَتَّى تَـزُورَ«.2 حَتَّـى تَذْبَـحَ وَ مَـنْ لَمْ يَكُـنْ عَلَيْهَـا مِنهُْـنَّ هَـدْيٌ أنْ تَمـْضِيَ إلَى مَكَّ

وفي هـذا الخـر تصريـح بجـواز الرمي ليـاً للنسـاء، حيث أمـر بالرمي بعـد التعجيل 
مـن المزدلفـة ليـاً. وتـدلّ هـذه الروايـة أيضاً علـی جـواز التقصـير بمقتضی أدلـة لزوم 
الرتيـب في أفعـال الحـج والعيـد، وعلـی جـواز زيارة البيـت لياً لمـن لم يكن عليـه ذبح. 

وفي الروايـة التاليـة أيضـاً دلالـة علی جـواز التقصـير ليلة العيـد لهؤلاء.

1. الفياض، :490.
2. الكليني،1407 ق، 4: 474.
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وتـدلّ هـذه الفقـرة مـن الروايـة: »وَ أمَـرَ مَـنْ كَانَ مِنهُْـنَّ عَلَيْهَـا هَـدْيٌ أنْ تَرْمِـيَ ولاَ 

حَ حَتَّـى تَذْبَـحَ«، أيضـاً علـی أنّ النسـوة الـاتي عليهنّ ذبـح لا يجوز لهـنّ الخروج من  تَـرَْ

منـى حتـی يذبحن؛ والرواية سـاكتة عـن حكم جـواز التقصير ليلـة العيـد أو عدمه لهنّ، 

ولكـن يمكن الحكـم بعدم جواز التقصـير لهنّ ليلة العيـد، بقرينة الروايـات المبينة لأفعال 

الحـجّ يـوم العيـد، حيث تبيّن هـذه الروايـات أنّ الذبح يلـزم أن يقع في نهـار العيد ويكون 

التقصـير بعـد الذبح، ويسـتثنی لهنّ مـن هـذه الروايات الإفاضـة والرمي حيـث يُرخّص 

لهـنّ أن يؤدّينهـا ليلة العيد فحسـب.

إن قلـت: فقـرة »لاتـرح حتی تذبـح« لاتقيد بكـون الذبح يـوم العيـد، إذن لو ذبحن 

الهـدي ليلـة العيد، جاز لهـنّ أن يقـصّرن ويزرن البيـت لياً.

قلـت: يبـدو أنّ الروايـة بالنسـبة إلـی زمان الذبح ليسـت في مقـام البيـان، وتبيّن فقط 
أنّ سـائر النُّسـك يلـزم أن يكـون بعـد الذبـح، إذن لايمكن التمسّـك بالإطـاق والحكم 
بجـواز الذبـح ليلـة العيـد، ولو سـلم فإنّـه يقيد هـذا الإطـاق بالروايـات التي تبـيّن أنّ 

زمـان الذبح يـوم العيد.

بالإضافـة إلـی ذلك، يمكـن أن يقال: يكـون التعبير بـ : »لاترح حتـی تذبح« للدلالة 
أمرين: علی 

الأول: تقدم الذبح علی سائر النُّسك ومن جملته زيارة البيت.

9 في صدد بيـان ترتب  الثـاني: لـزوم وقـوع الذبـح في النهـار، حيـث لـو كان النبـيُّ
زيـارة البيـت ومـا بعدهـا علـی الذبـح فقـط لمـا لزمـه النهـي عـن الخـروج مـن منـی، 
ولأمكنـه9 تأديـة هـذا المعنـی بعبـارات أخر نحـو: »أمر مـن كان منهنّ عليهـا هدي أن 
ترمـي وتذبـح وتمـضي إلی مكـة«، لكن حيث يمكـن المخاطـب أن يتوهّم أنّـه يرخّص في 
الذبـح ومايرتـب عليـه مـن الأعـمال ليلة العيـد، كـما يرخّـص في الإفاضـة والرمي، نهی 
رسـول الله9 عـن الخروج مـن منی حتی يفهـم المخاطب من هـذا النهي أنّـه يرخّص في 
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الإفاضـة والرمـي فقـط، وما لم يذبـح الهدي، لايجوز له الاشـتغال بسـائر الأعـمال المرتبة 

علـی الذبـح. ويفهـم بقرينـة المقابلـة لزوم كـون الذبـح فی النهـار، فـإنّ قولـه: »و من لم 

يكـن عليهـنّ هـدي أن تمضي ...« ظاهـر في زيـارة البيت في الليـل بعد الرمـي، فهذا دليل 

علی لـزوم كـون الذبـح في النهار.

ب. صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق7:

عَـنْ عَـلِيِّ بْـن  النُّعْمَان  عَنْ سَـعِيدٍ الأعَْرَج  قَـالَ: قُلْـتُ لأبَي عَبْدِالله7ِ: جُعِلْـتُ فدَِاكَ! 

مَعَنـَا نسَِـاءٌ فَاُفيِـضُ بهِنَّ بلَيْـل ؟ قَالَ: »نَعَـمْ؛ تُر يـدُ أنْ تَصْنعََ كَـمَا صَنعََ رَسُـولُ الله؟« قَالَ: 

قُلْـتُ: نَعَـمْ؛ فَقَـالَ: »أفـِضْ بهِـنَّ بلَيْـل  ولاَ تُفِضْ بهِـنَّ حَتَّـى تَقِفَ بهِـنَّ بجَمْع  ثُـمَّ أفضِْ 

مِيَن الْجَمْـرَةَ فَـإنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهـنَّ ذَبْـحٌ فَلْيَأخُذْنَ  بهِـنَّ حَتَّـى تَـأتِيَ بهِنَّ الْجَمْـرَةَ الْعُظْمَـى فَيَرْ

ـةَ فِي وُجُوهِهنَّ ويَطُفْـنَ بالْبَيْتِ  نَ مِـنْ أظْفَارهِـنَّ ويَمْضِـيَن إلَى مَكَّ ْ مِـنْ شُـعُورهِنَّ ويُقَصرِّ

فَـا والْمَـرْوَةِ ثُمَّ يَرْجِعْـنَ إلَى الْبَيْـتِ ويَطُفْنَ أسْـبُوعاً، ثُمَّ يَرْجعْـنَ إلَى مِنىً  ويَسْـعَيْنَ بَـيْنَ الصَّ
1.»... هـنَّ وقَدْ فَرَغْـنَ مِنْ حَجِّ

يمكن استفادة الأمور التالية من هذا الرواية:

الأول: النساء يرخّص لهنّ في الإفاضة لياً من المشعر إلی منی.

الثـاني: جـواز رمـي جمـرة العقبـة ليـاً لجميـع النسـاء؛ حيـث لم يبـيّن في الروايـة فرة 
الوقـوف الازمة لهنّ قبل الإفاضـة، إذن يفهم جواز الاكتفاء بمسـمّی وقوفهنّ والإفاضة 

لهـنّ ليـاً وإتيانهن بالجمـرة العظمی ليرمـين الجمرة.

إن قلـت: ليـس مـراد الإمـام7 من الأمـر بالإفاضـة وإتيانهـنّ بالجمرة العظمـی أنّه 
يجـوز لهـنّ رمـي الجمـرة حـين وصلن إلـی جمـرة العقبـة ليلـة العيـد، بـل أراد الإمام7 

1. الكليني،1407 ق، 4 : 475.
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لـزوم تعجيـل النسـاء في وصولهـنّ إلی جمـرة العقبة فقـط؛ وأمّـا الرمي، فيلزمهـنّ الصر 
حتـی تطلـع الشـمس، ثـمّ يرمين الجمـرة قبـل أن يصل النـاس إلـی الجمرة.

قلـت: هـذا المعنـی لايتناسـب مع ما يفهـم من حـروف العطف، حيـث يكون عطف 
الإفاضـة عـلى الوقوف بــ »ثمّ« الـذي يدلّ علـی الرتيـب والفصل، وعطـف الرمي على 
الإفاضـة والإتيـان بهـنّ بـ »الفاء« التـي تدل علی الرتيـب بدون الفصـل، ويفهم من هذا 
جـواز الرمـي لهـنّ بعد وصولهـنّ إلی الجمـرة بافصل. هـذا مضافـاً إلـی أنّ الغرض من 

الإفاضـة ليـاً إلی منی لايصـل إلّا بالرمـي في الليل.

الثالـث: يجـوز التقصـير وطـواف الزيـارة ليلـة العيـد لمـن ليس عليـه الذبح فقـط؛ إذ 
لـو كان التقصـير جائـزاً للجميـع، لم يوجّـه التفصيـل؛ وبعبـارة أخـری ـ بناءً علـی إعتبار 
وحجيـة مفهـوم الـشرط ـ نقـول: إنّ مفهـوم الرواية يكـون هكـذا: »إن كان عليهـنّ ذبح 
فايجـوز لهنّ التقصـير«، وأمّا إذا لم نعتـر مفهوم الشرط، فمقتضـی كام البليغ والفصيح 

هـذا المعنـی أيضاً.

ج. صحيحة إبن مُسكان عن أبي بصير عن الصادق7:

 عَبْـداللهِ بْـن  مُسْـكانَ عَـنْ أبي بَصِير قَـالَ: سَـمِعْتُ أبـا عَبْـدِالله7ِ يقُـولُ: »لاَ بَـأسَ 
مَ النِّسَـاءُ إذَا زَالَ اللَّيـلُ فَيقِفْنَ عِنـْدَ الْمَشْعَرالْحَرَا م سَـاعَةً ثُـمَّ ينطَْلَقُ بهِـنَّ إلَی مِنیً  بـأنْ تُقَـدَّ
نَ وينطَْلِقْـنَ إلَی مَكةَ فَيطُفْـنَ إلاَّ أنْ يكنَّ ير دْنَ  ْ فَيْرمِـيَن الْجَمْـرَةَ ثُمَّ يصْرْنَ سَـاعَةً ثُمَّ يقَصرِّ

1.» نَُّ يوكلْـنَ مَنْ يذْبَـحُ عَنهُْنَّ أنْ يُذْبَـحَ عَنهُْـنَّ فَإنهَّ

يستفاد من هذه الرواية أمران:

الأول: جـواز الإفاضـة للنسـاء ليلـة العيـد إذا انتصـف الليل، هـذا إذا كان المـراد من 
الـزوال إنتصـاف الليـل؛ أمّـا إذا كان المـراد منه إتمـام الليل وطلـوع الفجر، فايـدلّ علی 

1. الكليني،1407 ق، 4 : 474.
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جـواز الإفاضـة ليـاً، بـل يـدلّ علـی أنّه تجـوز لهـنّ الإفاضـة بعد طلـوع الفجـر ويكون 

ترخيـص الشـارع لهـنّ في الإفاضة قبـل طلوع الشـمس، ولكن الـذي يقـوی في النظر أنّ 

الروايـة بقرينـة الروايـات التـي تصّرح بجـواز الرمي ليـاً تدلّ علـی جـواز الإفاضة لهنّ 

إذا انتصـف الليـل؛ بالإضافـة إلـی ذلـك أنّ مـا في صحيحة عمر بـن حنظلة،1من تشـبيه 

الإمـام7 زوال الليـل بزوال الشـمس هو قرينة أخـری علی أنّ المراد مـن زوال الليل هو 

انتصـاف الليـل؛ إذ معنـی زوال الشـمس ميل الشـمس من وسـط السـماء إلـی الغروب، 

وبقرينـة المقابلـة يفهـم أنّ معنـی زوال الليـل هـو انتصـاف الليـل وامتـداده وحركته إلی 

طلـوع الفجر.

« بقرينة صحيح سـعيد الأعرج  الثـاني: التعبـير بــ: »إلاَّ أنْ يكنَّ يـر دْنَ أنْ يُذْبَـحَ عَنهُْنَّ
يـدلّ علی اسـتثناء مَـن عليهنّ الذبح مـن جواز التقصير وزيـارة البيت ليلـة العيد، وعلی 
نَُّ يوكلْـنَ مَنْ يذْبَحُ  هـذا يكـون ما يفهم من فقـرة: »إلّا أنْ يكنَّ يـر دْنَ أنْ يُذْبَحَ عَنهُْـنَّ فَإنهَّ

إحتمالين:  ،» عَنهُْنَّ

أ. يجـوز لمـن عليها الذبـح التقصير وزيـارة البيت ليلة العيـد أيضاً، لكن بعـد التوكيل 
الذبح. في 

ب. لا يجـوز لمـن عليهـا الذبـح التقصـير وزيـارة البيـت ليـاً وأمّـا التقصـير وزيـارة 
البيـت، فيجـوز لهـنّ بعـد الذبـح الذي عـرّ عنـه في كام الإمـام7 بالتوكيـل في الذبح، 
وحيـث يكـون وقت الذبـح نهار العيـد، فيكون المـراد من هذه الفقـرة لزوم وقـوع الذبح 
ومـا يرتـب عليها من الأعـمال يوم العيـد، ولا ترخيص لمن عليهـا الذبـح إلّا في الإفاضة 

والرمي.

1. الحـر العامـلي، 1409 ق، 4 : 273 ، عَـنْ عُمَـرَ بْـن  حَنظَْلَـةَ أنهُ سَـألَ أبَا عَبْـدِ الله7َِّ فَقَالَ لَـهُ: زَوَالُ 
ـمْس . قَالَ: فَبـأي شَ ءٍ  ـمْس  نَعْر فُـهُ بالنَّهَـار  فَكيـفَ لَناَ باللَّيـل ؟ فَقَالَ: »للَِّيـل  زَوَالٌ كـزَوَال  الشَّ الشَّ

نَعْر فُـهُ؟ قَالَ بالنُّجُـوم  إذَا انْحَـدَرَتْ«.
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والـذي يقتـضي التأمّـل والنظـر الدقيـق هـو تعـيّن الاحتـمال الأول مـن بـين هذيـن 
الإحتمالـين وذلـك لمـا يلـی:

الأصـل في مقـام التخاطب هو كـون المتكلم في صـدد تفهيم كامه بمدلولـه المطابقي 
إلّا أن يكـون في كامـه قرينة علـی خافه، وما يفهمـه المخاطب بالمطابقة مـن هذه الفقرة 
مـن كام الإمام7 هـو لزوم التوكيل في الذبح لمـن عليها الذبح، لا وقـوع الذبح، وإرادة 

غـيره تحتاج إلی قرينـة و هي مفقـودة في المقام.

إن قلـت: نعـم، هذا صحيـحٌ ولكن بما أنّ الذبـح غالباً يقع من طريـق التوكيل ولايقع 
مبـاشرةً، فالتعبـير بالتوكيـل إنّـما هـو مـن جهة بيـان لـزوم وقوع الذبـح و ليـس من جهة 
كفايـة نفـس التوكيل ولأجل ذلك قد صّرح في صحيحة سـعيد السـمّان بـأن لاترح حتى 

تذبـح ولايتوهّـم التنـافي بينهما مع أنّـه في فرض كفايـة التوكيل يقع التنـافي بينهما.

قلـت: وقـوع الذبـح غالباً مـن طريق التوكيـل، يُصحّـح إرادة هذه المعنى مـن المتكلم 

فقـط، وتوجّـه إرادة هـذا المعنى منـه، ولكن لايُثبـت أنّ المتكلّم في صدد تفهيـم هذا المعنى 

أيضـاً؛ إذن يُتمـل أن يكـون المتكلـم في صدد بيـان أحد الأمريـن؛ لزوم التوكيـل أو لزوم 

وقـوع الذبـح وحيث لادليل علی إرادة الثـاني، فيتعيّن إرادة مدلولـه المطابقي الذي يفهمه 

المخاطـب عنـد عـدم وجـدان القرينة علـی غيره؛ لكـن ما يفهمـه المخاطـب بالمطابقة من 

هـذه الفقـرة مـن كام الإمـام7 هو لـزوم التوكيل فقـط لا كفايـة التوكيل؛ وأمّـا كفايته 

في جـواز التقصـير وزيـارة البيـت فقد يفهمـه المخاطـب بقرينـة أنّ الرواية في صـدد بيان 

ترخيـص الشـارع للنسـاء وتسـهيله لهـنّ في امتثـال أفعـال الحـجّ، ولايتحقـق الرخيص 

والتسـهيل فيهـنّ إلّا إذا كان الشـارع بصـدد بيـان جـواز التقصـير وزيارة البيت لهـنّ ليلة 

العيـد، وحيـث لا يجوز الاشـتغال بـما يرتب علـی الذبح من أفعـال الحج، فلـذا يرخّص 

لهـنّ في التقصـير وما بعده بعـد التوكيـل في الذبح.

أضـف إلى ذلـك: لايفهم عرفاً من الأمـر بالتوكيل في الذبح صرف لـزوم أخذ الوكيل 
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للذبـح يـوم العيـد؛ وذلـك لأنّ زمـان الذبح يـوم العيد ولايـری عرفـاً لـزومٌ لتعجيل في 
بيـان لـزوم التوكيل ليلـة العيد، والفصاحـة والباغة في الـكام تقتضيان أيضـاً أن يكون 
اسـتعمال الاسـتثناء لبيـان أمر فـوري لو لم يفعلـه المخاطب في ليلـة العيد  لفـات الأمر به، 
وهـذا لايتصـور إلّا إذا كان المقصـود مـن هـذا الـكام بيـان الرخيـص وجـواز التقصير 
وزيـارة البيـت لمـن عليهـا الذبح أيضـاً ولكن بعـد التوكيل في الذبـح ليلة العيـد. وبعبارة 
أخـری حيـث لايجوز لهـنّ ذبح الهـدي ليلـة العيد، أمرهـنّ الشـارع بالتوكيـل للذبح ليلة 
العيـد حتـی يتمكّنّ من التقصـير وزيارة البيـت ليلة العيد كمـن ليس عليـه الذبح؛ وبهذا 

الأمر يرفـع المانـع ويرخّص لهـنّ أيضاً.

علـی أنّ في الروايـات يوجـد مـوارد يـراد مـن الأمـر بالتوكيـل فيهـا معنـاه المطابقي، 
عـن  حمـزة  أبي  بـن  عـليِّ  وصحيحـة  الآتيـة  الصـادق7  عـن  بصـير  أبـی  كصحيحـة 
مَا امْـرَأةٍ أوْ رَجُـل  خَائِفٍ أفَـاضَ مِـنَ الْمَشْـعَر الْحَرَام  لَيْاً فَـاَ بَاْسَ؛  أحدهمـا8 قـال: »أيُّ
جُلُ ثُـمَّ لْيَطُفْ  لِـقُ الرَّ ُ الْمَـرْأةُ ويَْ م  الْجَمْـرَةَ ثُـمَّ لْيَمْض ولْيَأمُـرْ مَـنْ يَذْبَحُ عَنـْهُ وتُقَصرِّ فَلْـيَرْ
جِـعْ إلَى مِنـًى فَـإنْ أتَـى مِنـًى ولَمْ يُذْبَـحْ عَنهُْ فَاَ بَـأسَ أنْ  فَـا والْمَـرْوَةِ ثُـمَّ لْيَرْ بالْبَيْـتِ وبالصَّ
َ إنْ كَانَ قَدْ حَـجَّ قَبْلَ  ـةَ إلَى مِنىً، وإنْ شَـاءَ قَـصرَّ ـعْرَ إذَا حَلَـقَ بمَكَّ يَذْبَـحَ هُـوَ ولْيَحْمِل الشَّ
ذَلـِك«1 ويفهـم من هـذه الرواية كفاية التوكيـل للتقصير ومايرتب عليه أيضـاً، إذ لو أراد 
الإمـام7 معنـى لزوم وقـوع الذبح من فقـرة: »ولْيَأمُرْ مَـنْ يَذْبَحُ عَنهُْ« لوقـع التناقض في 
كامـه، حيـث قال7 بعد ذلـك: »فَإنْ أتَى مِنـًى ولَمْ يُذْبَـحْ عَنهُْ فَاَ بَـأسَ أنْ يَذْبَـحَ هُوَ«؛ 
إذن يُفهـم مـن كامـه7 لـزوم التوكيل وبقرينـة فقرة الأخـيرة، كفايـة التوكيل في صحة 

لتقصير. ا

د ـ . صحيحة أبي بصير الأخری عن الصادق7:
وكصحيحـة أبي بصـير الأولى عـن الصادق7 قال: عَـنْ أبي الْمَغْرَاءِ عَـنْ أبي بَصِير  عَنْ 

1. الكافي، الكليني، 4 : 474.
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بْيان  أنْ يفِيضُوا بلَيـل ،ٍ وَيرْمُوا  صَ رَسُـولُ الله9ِ  للِنِّسَـاءِ والصِّ أبي عَبْـدِالله7ِ قَـالَ: »رَخَّ

ـمَارَ بلَيـل ،ٍ وأنْ يُصَلُّـوا الْغَـدَاةَ فِي مَناَز لِهـمْ فَـإنْ خِفْنَ الْحَيـضَ مَضَيَن إلَی مَكـةَ ووكّلْنَ  الْجِ
1.» ـي عَنهُْنَّ مَنْ يُضَحِّ

وظاهـر هـذه الروايـة جـواز الرمـي لجميـع النسـاء ليلـة العيـد؛ لأنّ الرخيـص لهـنّ 
بـأداء الصـاة في منازلهـن، يـدلّ علی جـواز الرمي ليـاً وقبل طلـوع الفجر وتـدلّ أيضاً 
أنّ الخائفـات مـن الحيـض، يجـوز لهـنّ المضّي إلـی مكة بعـد التوكيـل في الذبـح والتقصير 
حيـث كان محـل التقصير قبـل زيارة البيـت بمقتضی أدلـة الرتيب في أفعـال الحج وليس 
المـراد مـن التوكيـل وقوع الذبـح، إذ لزوم التوكيل يناسـب التسـهيل الذي يفهـم من هذا 

الـكام فيمن يخفـن الحيض.

هـ . صحيحة أبي بصير الثالثة عن الصادق7:

»عَـلِيُّ بْـنُ إبْرَاهِيـمَ عَـنْ أبيهِ عَـن  ابْـن  أبي عُمَيْر  عَـنْ حَفْص  بْـن  الْبخْرَ يِّ وغَـيْر هِ عَنْ 

عَفَـاءِ أنْ يُفِيضُوا  صَ رَسُـولُ الله9ِ للِنِّسَـاءِ والضُّ أبي بَصِـير  عَنْ أبي عَبْدِالله7ِ  قَالَ: »رَخَّ

لُـوا مَـنْ يَذْبَحُ  مِـنْ جَمْـع  بلَيْـل  وأنْ يَرْمُـوا الْجَمْـرَةَ بلَيْـل  فَـإنْ أرَادُوا أنْ يَـزُورُوا الْبَيْـتَ وكَّ
2.» عَنهُْنَّ

وهـذه الرواية تـدلّ علی الرخيـص في الإفاضة ورمي جمـرة العقبة والتقصـير وزيارة 
البيـت ليلـة العيد لجميع النسـاء وبعد التوكيـل في الذبح لمن عليهـا الذبح.

لُوا مَنْ  إن قلـت: هـذه الفقـرة من الروايـة ـ أعنـي: »فَـإنْ أَرَادُوا أنْ يَـزُورُوا الْبَيْـتَ وكَّ
« ـ لا تـدلّ علـی جـواز زيارة البيـت ليلة العيد، بل تـدلّ علی أنّهـنّ إذا أردن  يَذْبَـحُ عَنهُْـنَّ
زيـارة البيـت يلزمهـنّ الذبـح قبـل ذلك بتوكيل مـن يقدر علـی ذلك، وحيـث كان وقت 

1. الكليني، 1407ق، 4 : 474.
2. الكليني، 1407ق، 4 :475.
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الذبـح يـوم العيد فتـدلّ الروايـة علی جـواز زيـارة البيت بعد وقـوع الذبح يـوم العيد.

قلـت: أولاً: كـون المقصـود من الأمـر بالتوكيـل في الذبح هـو الذبح محتـاج إلی دليل 
مثبـت يوجـب انـصراف الذهن مـن معنـاه المطابقي إلی غـيره، وهـو مفقـود في المقام كما 

مـرّ آنفاً.

ثانيـاً: سـياق الروايـة بيـان الرخيص والتسـهيل لهنّ وهو يناسـب جواز زيـارة البيت 
بالنسـبة لهـنّ ليلة العيـد لا في وقته.

ثالثـاً: الروايـة مـن جهة بيان وقـت الإرادة لهـنّ مطلقة وعلی هـذا يجوز لهـنّ أن يردن 
زيـارة البيـت ليلـة العيـد بعد التوكيـل في الذبـحّ ولا تنافي هـذه الرواية ما يـدل علی لزوم 
الرتيـب في أفعـال الحـج؛ لكون زيـارة البيت بعـد التوكيل في الذبـح، فكأنّ زيـارة البيت 

تقـع بعد الذبـح بسـبب التوكيل فيه.

3. التحقيق وبيان القول المختار:

فتحصـل ممـّا ذكرنـا أنّ صحيحة سـعيد السـمّان منـع من عليهـا الذبح مـن التقصير 
ومـا يرتـب عليهـا من الأفعـال، وأيضاً صحيحة سـعيد الأعـرج تدل علی عـدم جواز 
التقصـير ليلـة العيـد لمـن عليهـا الذبـح بمقتضـی مفهـوم الشرط. لكـنّ صحيحـة ابن 
مُسـكان عـن أبي بصـير تـدلّ عرفـاً علـی جـواز التقصير وزيـارة البيـت ليلة العيـد لهنّ 
بعـد التوكيـل في الذبـح وأيضـاً كذلـك صحيحـة أبي المغـراء عـن أبي بصـير وإن كانت 
تـدلّ علـی الجـواز إلّا أنّـه يختص بالمعـذور من النسـاء إلّا أن يقـال بعدم الفـرق أو عدم 
الفصـل وفي النهايـة صحيحة أبي بصـير الثالثة تدلّ علـی جواز زيارة البيت للنسـاء بعد 

التوكيـل في الذبح.

وحيـث يكون أسـناد الروايات صحيحـة، لا يلزم البحـث عن السـند و نُركّز البحث 
عـن الدلالـة وكيفية الجمع بـين الروايات.
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والـذي يقتـضي التأمـل والنظر الدقيق في تلـك الروايـات أنّها لا تدلّ علـی جواز ذبح 
الهدي بالنسـبة للنسـاء ليلـة العيد وتبيّن أنّـه يلزم أن يكـون ذبح الهدي يوم العيـد. فلذا لو 
كانـت المتمتعـة في صـدد الذبح بنفسـها، لزمتهـا أن تقيم ليلـة العيد في منـی وتذبح الهدي 
يـوم العيـد و إلّا يجـوز لهـا أن تـوكّل مـن يذبـح عنها قبـل أن تمضي ليـاً إلی مكـة وزيارة 

البيت.

ه:  وقـال بعـض الأعـام إسـتناداً إلـی مـا يفهـم العـرف في هـذا المجـال مـا هـذا نصُّ
»قـد يقـال ـ كـما قيـل ـ : إنّ صحيحـة أبي بصـير... تدلّ عـلى أنّه يجـوز لهم الذبـح بالليل، 
كـما تجوز لهـم الإفاضـة والرمي، بدعـوى أنّها بإطاقها تشـمل مـا إذا أرادوا زيـارة البيت 
في الليـل فإنّهـم حينئـذٍ يوكلـوا من يذبـح عنهـم، بنكتـة أنّ موضع الطـواف مـن الناحية 

التسلسـلية يكـون بعـد الذبـح أو النحر.

والجـواب: أنّهـا لا تـدلّ على ذلـك؛ لوضـوح أنّ الذبـح لو كان جائـزاً لهـم في الليل لم 
تكـن هنـاك حاجـة إلى توكيـل مـن يذبـح عنهـم، فإنّهـم إذا أرادوا أن يـزوروا البيـت لياً 
فيقومـون بأنفسـهم بالذبـح أو النحر في الليـل، كما يقومـون كذلك برمي الجمـرة فيه، ثم 

البيت. يـزورون 

فالنتيجـة أنّ أمـر الإمـام7 بالتوكيـل إذا أرادوا زيـارة البيـت ليـاً يـدلّ عـلى أنّـه لا 
يجـوز لهـم الذبـح أو النحـر في الليـل. وبكلمـة: أنّ المسـتفاد من روايـة التوكيـل عرفاً هو 
أنّ الضعفـاء إذا أفاضوا من المشـعر ليـاً ورموا الجمرة ليـاً وأرادوا زيـارة البيت، فمعنى 
هـذا أنّهـم لا يريـدون البقـاء في منـى حتـى يقوموا في يـوم العيد بأعـمال ذلك اليـوم، منها 
الذبـح  أو النحـر، فلذلـك أمـروا بتوكيـل من يذبح عنهـم في نهار العيـد. هـذا، إضافةً إلى 
أنّ سـكوت هـذه الروايـات عن الذبح لهـم بالليل، وتصريـح روايات الخائـف بجوازه له 
بالليـل شـاهد على عدم جـوازه لهم لياً، هـذا من ناحية، ومـن ناحية أخـرى أنّ مقتضاها 
جـواز التقصـير أو الحلـق لهم بالليـل على أسـاس أنّ موضعه مـن الناحية التسلسـلية قبل 
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زيـارة البيت«.1

وأمّـا الاسـتناد إلى السـيرة في كام المحقق الخوئـي1 لإثبات عدم جـواز التقصير وما 
يرتـب عليـه من الأعمال لهـنّ ليلة العيـد ففيه:

أولاً: أنّها محتاجة في وجودها إلى الإثبات.

وثانيـاً: لو سـلم، لا اعتبار لها بعـد دلالة الروايـات علی جواز التقصـير وزيارة البيت 
للنسـاء ليلة العيد، بعـد توكيلهنّ في الذبـح بما قرّرنا.

وثالثـاً: لـو سـلم اعتبارهـا فهـي مختصة بمـن تريد ذبح الهـدي يـوم العيـد؛ وأمّا كون 
سـيرة جميـع من عليها الذبـح علی عدم التقصـير وزيارة البيـت ليلة العيد فهـو محتاج إلی 
دليـل مفقـود في المقـام؛ ولـو سـلم جميع مـا ذكـر فنهاية دلالة السـيرة علـی أنّ مـن عليها 
الذبـح، كانـت تقـصر وتفعل مـا يرتب عليـه بعد الذبـح يوم العيـد، ولاتـدلّ علی عدم 

جـواز الإتيـان بهـذه الأعمال ليلـة العيد وقبـل زمانها.

ولا يمكـن الاسـتدلال أيضـاً مـع دلالة هـذه الروايـات علی جـواز التقصـير وزيارة 
البيـت لهـنّ ليلـة العيـد بعـد التوكيـل في الذبـح، على عـدم جـواز هـذه الأفعال لهـنّ ليلة 
العيـد، بـصرف تأخـر رتبـة التقصـير أو الحلق عـن الذبح. ومفهـوم الـشرط في صحيحة 
سـعيد الأعـرج لـو سـلم يـدل علـی أنّ من عليهـا الذبـح مـا لم تذبـح لم يجز لهـا التقصير 
ليـاً، ولا يـدلّ علی عدم جـواز تقصيرهن ليـاً بعد التوكيـل في الذبح. وبعبـارة أخری: 
الإطـاق المسـتفاد مـن المفهـوم في هـذه الروايـة يقيد بـما دل علی جـواز التقصـير وزيارة 

البيـت لهـنّ ليلـة العيد بعـد توكيلهـنّ في الذبح.

وأمّـا الاسـتناد إلى الروايات الآمرة بالبـدأة بالرمي لإثبات عدم جـواز التقصير وزيارة 
البيـت ليـاً ففي غايـة الضعف، وهـذا الاسـتدلال لو لم يـدل علی خاف مقصـوده،1 لم 
يـدل علـی مقصـوده، حيث إنّـه لو ثبت جـواز الرمي بالنسـبة لهـنّ ليلة العيد ثبـت جواز 

1. الفياض  :489.
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الذبح والتقصـير ليلة العيـد، لرتبهما عليه.

فالنتيجـة أنّـه يمكـن أن نعتقد بجـواز التقصير ومـا يرتب عليه من الأعـمال لمن عليها 
الذبـح ليلـة العيد بعـد توكيلهـا في الذبح، ومـا أقامه بعض الأعـام لإثبات عـدم الجواز 

مـن الاسـتدلال غير سـديد ولايمكن إثبـات مطلوبهم به.

4. نتيجة البحث:

1. المسـتفاد مـن مجمـوع الروايات هـو أنّ الذبح يلـزم أن يقع يوم العيـد ولا يجوز ذبح 
الهـدي قبـل موعده إلّا للخائـف؛ فلذا لـو أرادت المتمتعة أن تذبح هديهـا بيدها فعليها أن 
تصـر ولاتـرح من منـی حتی تذبح هديهـا يوم العيـد. وأمّـا إذا كانت ممنّ عليهـا الذبح، 
يجـوز لهـا أن تقـصر وتـزور البيـت ليلة العيـد بعد التوكيـل في الذبـح و قبـل التقصير وما 

يرتـب عليها مـن الأعمال.

2. وإن كان المشـهور عـلى ألسـنة الفقهـاء جـواز التقصـير وزيـارة البيـت ليلـة العيد 
للنسـاء الـاتي يخفـن الحيـض، إلّا أنّـه مـع ذلـك لم يطـرح البحـث عـن جـواز التقصـير 
وعدمـه ليلة العيد لسـائر النسـاء ممن عليهـنّ الذبـح في كام المتقدّمين وعمـدة المتأخّرين؛ 
وكانـت فتـوی عمـدة الفقهـاء المعاصريـن علی عـدم جـواز التقصير ليـاً لهـنّ إلّا أنّ ما 
قـام منهـم لإثبات هـذه الفتـوی من الاسـتدلال مع قلّتـه لا يكفـي لإثبات عـدم الجواز، 
وما اسـتفدنا مـن الروايات بالتقريـب المتقدم أقـوی وأدلّ في إثبات المطلـوب، وهو جواز 

التقصـير وزيـارة البيـت ليلـة العيد لمـن عليهـا الذبح بعـد التوكيـل في الذبح.
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